
    البـرهـان في أصول الفقه

  باب القول في التعليق بشرائع الماضين .

 411 - اضطربت المذاهب في ذلك فصار صائرون إلى أنا إذا وجدنا حكما في شرع من قبلنا ولم

نر في شرعنا ناسخا له لزمنا التعلق به وللشافعي ميل إلى هذا وبنى عليه أصلا من أصوله في

كتاب الأطعمة وتابعه معظم أصحابه .

 412 - وذهب ذاهبون من المعتزلة إلى أن التعلق بشرع من قبلنا غير جائز عقلا وبنوا

مذهبهم على أن ذلك لو قدر لأشعر بحطيطة في شريعتنا ولتضمن ذلك أيضا إثبات حاجة إلى

مراجعة من قلنا وهذا حط من مرتبة الشريعة وغض من منصب المصطفى عليه السلام .

 413 - وصار صائرون إلى أن ذلك لا يمتنع عقلا ولكنه ممنوع شرعا واعتصموا بما روى أن رسول

االله صلى االله لعيه وسلم بلغه أن عمر كان يراجع اليهود في أقاصيص بني إسرائيل فسأله رسول

االله صلى االله ليه وسلم عن ذلك ونهاه عن صنيعه وقال .

 لو كان ابن عمران حيا لما وسعه إلا اتباعي .

   414 - والمختار عندنا أن العقل لا يحيل إيجاب اتباع أحكام شرع من قلنا إذا لم يرد في

شرعنا ناسخ له وما ذكره بعض المعتزلة من أن ذلك غض من الدين
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